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)2020-IFR–242( :القرار رقم

)Z-2020-16440( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى - حجية – سـابقة الفصل - لا يجوز النظر في دعوى سـبق الفصل فيها بحكم نهائي إلا بعد نقضه أو 
إعادة النظر فيه بموجب النظام؛ إعمالً لحجية الأمر المقضي، بشرط وحدة الخصوم والمحل والسبب.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
للأعوام من 1426هـ إلى 1439هـ – دلت النصوص النظامية على أن حجية الأمر المقضي 
للأحـكام تمنـع مـن معـاودة نظـر ذات النـزاع الـذي سـبق حسـمه بحكـم قضائـي نهائـي، 
ويشترط وحدة الخصوم والمحل والسبب – ثبت للدائرة أن طلبات المدعية في الدعوى 
الحالية متعلقة بذات طلباتها في قضية سابقة صدر فيها حكم. مؤدى ذلك: عدم جواز 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42(  نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار نهائيًّ

من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )76( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 1442/02/05هـ الموافق 2020/09/22م، 
عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض... 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

دعوى
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جلسـتها عـن بُعـد عبـر الاتصـال المرئـي والصوتي؛ وذلـك للنظر في الدعوى المشـار إليها 
أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقد أُودعت لـدى الأمانة 
1441/10/12ه‍ـالموافـق  وتاريـخ   (Z-16440-2020) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة 

2020/06/04م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...( تقدمت 
بواسطة مالكها )...( هوية وطنية رقم )...( بلائحة دعوى تضمنت اعتراضها على الربط 
الزكـوي الصـادر مـن قبـل المدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للأعـوام مـن 
1426ه‍ـإلـى 1439ه‍ــ، بنـاءً علـى أن المؤسسـة لـم يُفعّـل العمل بها بتاتًا، ولم يُسـتأجر لها 
مقر ليحصل مالكها بموجبه على رخصة البلدية، ولم تتقدم المؤسسة باستقدام عمالة، 

وقد شُطب سجلها التجاري.

وبعـرض لائحـة دعـوى المدعيـة علـى المدعـى عليهـا، أجابـت بمذكـرة جوابيـة مؤرخة في 
1441/11/15ه‍ـتلخصـت فيمـا يلـي: أنـه لا يجـوز إقامـة الدعـوى ذات الموضـوع الواحـد 
لأكثـر مـن مـرة أمـام القضـاء، حيـث إن لـكل حـق دعـوى واحـدة تحميـه، فلا يجـوز الادعاء 
بـذات الحـق مرتيـن أمـام القضـاء، ولمّـا أنه من الثابت لدى المدعـى عليها أنه يوجد لدى 
وتاريـخ   (16439-2020-Z) برقـم  الأمانـة  لـدى  منظـورة  سـابقة  دعـوى  المدعيـة 

2020/04/06م بذات الموضوع، فتطالب المدعى عليها بعدم قبول الدعوى.

وفـي يـوم الثلاثـاء الموافـق 1442/02/05هــ، عقـدت الدائـرة جلسـتها عـن بعـد لنظـر 
الدعوى، حضرها )...( بصفته مالكًا للمدعية، وحضرها )...( هوية وطنية رقم )...( بصفته 
ممثاًل للمدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب تفويـض صـادر عـن وكيـل 
محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية برقم )...(، وبسؤال الحاضر عن 
ا ورد في لائحة دعواه المودعة لدى الأمانة  المدعية عن دعواها، أجاب بأنه لا يخرج عمَّ
العامـة للجـان الضريبيـة، وبمواجهـة ممثـل المدعـى عليها بذلك، أجاب بأنه يتمسـك برد 
المدعـى عليهـا المـودع مسـبقًا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبية، وبسـؤال الطرفين 
ـا إذا كان لديهمـا أقـوال أخـرى، أجابـا بالنفـي؛ لـذا قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة  عمَّ

والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هــ، وعلـى المرسـوم الملكـي رقـم )م/40( بتاريـخ 1405/07/02هـ، ولائحته 
التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بموجب قـرار وزير المالية رقـم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/113(  الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ، المُعـدَّ
بتاريخ 1438/11/02هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( 
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بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد عمـل اللجـان الضريبيـة 
الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، والأنظمـة واللوائـح ذات 

العلاقة.

وبتأمل الدائرة للأوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوى، وما أبداه أطرافها من 
عى عليها يتمحور  عية والمُدَّ طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للدائرة أن الخلاف بين المُدَّ
حـول الربـط الزكـوي للأعـوام مـن 1426ه‍ـإلـى 1439ه‍ــ، ولمـا كان بحـث الولايـة القضائية 
بنظر هذه الدعوى يعد من المسـائل الأولية التي تكون سـابقة بحكم اللزوم قبل النظر 
في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى ولايتها بنظرها، فمتى تبين لها خروجها 
عـن ولايتهـا، فعليهـا أن تحكـم مـن تلقاء نفسـها بعـدم جواز نظرها، وحيـث نصت المادة 
)76( مـن نظـام المرافعـات الشـرعية علـى أن: “... الدفـع بعـدم جـواز نظر الدعوى لسـبق 
الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من 
تلقاء نفسـها...”، ولما كان الثابت وجود دعوى سـبق الفصل فيها أمام الأمانة العامة 
للجان الضريبية بذات الموضوع بالدعوى رقم (Z-2020-16439) بتاريخ 2020/04/06م؛ 

مما يتعين معه لدى الدائرة عدم قبول الدعوى.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية )...( رقم مميز )...( لسبق الفصل فيها.

الموافـق  الأحـد  يـوم  الدائـرة  حـددت  وقـد  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
1442/04/14هــ موعـدًا لتسـلم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه حسـب 
النظـام خالل )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، بحيـث يصبـح 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض. نهائيًّ

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


